كلامنا في هذا اليوم في مقتضى الخطاب الشرعي، مقتضى الخطاب الشرعي ثبوت التكليف كما يقول العلماء في حق العالم والجاهل، وفي حق الذاكر والناسي، هذا هو مقتضى الخطاب، في حق الجميع، لعموم الملاك، ملاك التكليف عام، وعموم الملاك يمكن أن نعبر عنه بهذا التعبير، يقتضي عموم الخطاب في حق الجميع، غير أن المحقق النائيني (يرحمه الله) له مطلب مر علينا في مباحث القطع، من أن بعض القيود ـ إذا تتذكرون ـ لا يمكن أن تؤخذ في الخطاب، بمعنى أنها قيود ثانوية، فاشتراط العلم في فعلية التكليف بمعنى أن يكون التكليف فعلياً في حق العالم به، هذا قيد ثانوي، لا يمكن أن يكون الخطاب الوارد من الشارع عام بمعنى شامل لهذه الصورة، لماذا؟ لعجز المولى العرفي خلنا نقول، لعجز المولى العرفي من تعميم الخطاب بهذه الصورة، فيحتاج إلى خطاب ثاني ليتمم به خطابه الأول، ومن هنا اشتهر عنه (يرحمه الله) هذا المبنى، مبنى متمم الجعل، أي الجعل الأول قاصر عن شمول القيود الثانوية، فإذا أردنا أن نقول ههنا الخطاب شامل، والحال أن الذكر من القيود الثانوية، مثل قصد القربة، في القطع الموضوعي ماذا قلنا نحن في أساس المبحث؟ قلنا هكذا: المولى لو أراد أن يصدر خطاباً، وقال هكذا: إن علمت بالتكليف بالصلاة قصراً في السفر وجب عليك أن تصليها قصراً، فأخذ قيد العلم بالتكليف، يعني أصبح العلم جزءاً من الموضوع ـ إذا صح التعبيرـ  قيد الخطاب بالعلم، والعلم ماذا قلنا؟ من القيود الثانوية المتأخرة رتبة، بمعنى أولاً يصدر الخطاب ثم يعلم به المتوجه إليه، فلو كان العلم قيداً في أصل الخطاب ماذا يلزم؟ كما يقولون يلزم الدور، تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، ولذا قال هذا المحقق وغيره، قالوا لا يمكن أن يكون الخطاب هكذا شاملاً للقيود الثانوية، القيود الثانوية لابد أن يصار إليها وتستدرك بخطاب ثانوي، ومعنى ذلك أن المولى لو أراد أن يعمم خطابه، يعني الأصل في الخطاب هكذا ما يشمل الناسي، لكن لو أراد أن يعمم خطابه ليشمل الناسي ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى خطاب ثاني، يعني هكذا يقول بادئ ذي بدء: أيها المكلف عليك أن تصلي، والمفروض ماذا؟ تشمل الأجزاء والشرائط، طيب بما أن الناسي راح ينسى الجزء، جزءاً من الأجزاء، ماذا يقول له؟ يقول له: أيها المكلف إن نسيت، شوف أيها المكلف هذا الذي كان شاملاً للجميع، لكن الآن الناسي ماذا جاء؟ جاء خطاب ثاني، يتمم الجعل الأول ويقول له أيها الناسي هذا الخطاب الناقص أو المركب الناقص فعلي في حقك، فبالخطاب نمرة اثنين، الذي سميناه متمم الجعل أصبح التكليف فعلياً في حق الناسي، أما لو لم يأت هذا الخطاب الثاني، نمرة اثنين، لما شمل الخطاب الناسي، يصير فقط فعلي في حق الذاكر ـ إذا صح التعبيرـ  الملتفت، الذي هو في الحالة الطبيعية، أما الناسي الذي غير متوجه، لابد أن يكون فعلياً الخطاب في حقه فيه متمم الجعل ـ إذا صح التعبيرـ ..
نحن ماذا قلنا هناك؟ نحن واحد..
أولاً نقول: إن الخطاب له إطلاق لفظي، إطلاقه اللفظي يشمل الجميع، ندعي هكذا، ولا نحتاج إلى متمم الجعل، هذا الادعاء نمرة واحد، لو أبينا، قال واحد: أنا إطلاق اللفظ هذا عندي عليه إشكال، لا أقبل به، أدغدغ فيه، نقول له: إذا ما تقبل بالإطلاق اللفظي، عندنا إطلاق مقامي، يعني أن المولى في مقام الخطاب هكذا يقررون الإطلاق المقامي، لما يريد أن يوجه خطابه للمكلفين أجمعين، كل مكلف، وعنده قيود وشرائط، ويريد أن هذه الشرائط له دخل في الفعلية، وما ذكرها في مقام الخطاب، فعدم ذكره لها دليل على عدم دخلها في الفعلية، واضح الفكرة؟ هذا ماذا سميناه؟ إطلاق مقامي، ونستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي إذا عجزنا عن إثبات الإطلاق اللفظي، نقول الإطلاق المقامي به الكفاية لإثبات مطلوبنا، نكتفي به، نحن نقول: الناسي صحيح، تقولون الناسي الآن لايشمله الخطاب، أنت أيها المحقق الجهبذ العلم النائيني تقول أنا عندي إشكال في شمول الخطاب للناسي، نقول لك: إشكال في الإطلاق اللفظي، طيب عندنا ماثبت الإطلاق اللفظي، نتنزل إلى المرتبة الأخرى، الإطلاق المقامي يشمل الجميع، يشمل ماذا؟ الذاكر والناسي..
...
نحن خلنا نشوف إذا تم المطلب، ما بعد نشوف ماذا يقول المحقق النائيني وماذا يقول الماتن، نشوف المطلب الآن ماذا؟ كله نأخذه، نشوف بعدين الحق مع من؟ فإذن ماذا؟ نحن نقول نتنزل إلى مرتبة ثانية، لو لم نقبل الإطلاق اللفظي فعندنا إطلاق مقامي يمكننا التمسك به لإثبات عموم الخطاب، ماذا يترتب على عموم الخطاب؟ يترتب أن المكلف في حال نسيانه للجزء، القاعدة التي مرت علينا، ماذا يصير؟ وتذكر في وقت التكليف، يجب عليه الإعادة مرة ثانية، طيب تذكر في خارج الوقت، يجب عليه القضاء، هذه قاعدة، اللهم إلا أن يأتي دليل آخر، لكن القاعدة نتمسك بها يعني، ومعنى ذلك، عدم إجزاء المركب الناقص حال نسيان الجزء، يعني لا يكتفى به، ولابد للمكلف من إعادة التكليف، في داخل الوقت أو قضاء التكليف في خارجه، لماذا؟ لعموم الخطاب، لأن الخطاب باقي، هذا ما امتثل وشامل له، هذا واحد نقول، النائيني ماذا يقول؟ يقول: لا، طبعاً نحن مرة نتمسك بعموم الخطاب نفسه، ومرة نتمسك بعموم الإطلاق، أو بالإطلاق، العموم أو الإطلاق هنا، المراد بهما واحد، يعني في اللب، ومرة نتمسك بالإطلاق أو العموم للجزء، يعني هذا الجزء، عندما يقول مثلاً: اركع، أسجد، تكليف بالركوع أو بالسجود، أو اطمئن في صلاتك كشرط، التكليف بالشرطية أو الجزئية هذا عام في حق الذاكر والناسي، فإذا تمسكنا بإطلاق جزئية الجزء أو شرطية الشرط، وقلنا يشمل الاثنين معاً، ثم نفى صاحبنا، يعني صار عارض له فنسي الجزء أو الشرط، حينئذٍ ماذا؟ حينئذٍ يجب عليه أن يعيد التكليف أو يقضي التكليف مرة أخرى.
النائيني شوف شيقول، النائيني قال: أنا يمكن أستدل على مطلبي بوجود متمم الخطاب في أمثال هذه المقامات بالإجماع، العلماء عندهم إجماع لقاعدة الاشتراك كما قلنا، وهذا دليل الإجماع يعني ماذا؟ ألا نقول نحن الآن كما يعبر السيد الشهيد (يرحمه الله)، يقول: الإجماع هو رواية غير مكتوبة، رواية لكن غير مكتوبة، نحن نقول هذه الرواية غير المكتوبة جاءت تممت الجعل الأول، يعني قالت ذاك: أقم الصلاة، هذا في حق الذاكر، أنت أيها الناسي هذا الإجماع في حقك، تشترك مع الذاكر، الإجماع، يقول له الماتن: أنا هنا في هذه النقطة التي أنت تريد أن تتمسك بها أريد أن أقف وإياك في حوار ساخن ـ إذا صح التعبيرـ لأثبت لك من خلال ما تدعيه بأن الصحيح ما نذهب إليه نحن، والخدشة في مبناك، كيف؟ يقول شوف، أولاً أنت إذا تقول هذا هنا، تقول الإطلاقات الأولية غير كافية لتشمل الناسي، ونحتاج إلى متمم الجعل، ومتمم الجعل موجود وهو الإجماع، نقول لك، نحن ماذا نقول؟ نحن بحثنا أين؟ بحثنا في الحكم ـ إذا صح التعبير ـ الواقعي، ليس في الحكم الظاهري، هذا واحد، يعني نقول الحكم الواقعي يشمل الذاكر والناسي، أنت ماذا جاي تقول لنا أولاً؟ أخرجت البحث عن الموضوع، قلت هذا الدليل هو الإجماع، الإجماع ماذا؟ الإجماع معناه أن هذا الإطلاق ليس من الحكم الواقعي، للحكم الظاهري، حتى تتمسك به بالإجماع، والدليل أن الإجماع ماذا يصير هنا؟ يصير إما حاكماً أو وارداً كحكم ظاهري، ونحن نريد مخصص، متمم الجعل بمثابة المخصص أو المقيد، فأنت ماذا فعلت؟ جعلت الدليل وارداً ومعناه أخرجته عن موضوعنا، يعني جعلت التكليف ظاهرياً، ونحن كلامنا في الإطلاقات الأولية التي يراد بها الحكم الواقعي، واضح كيف نقاش الماتن وإياه ماذا يقول له؟ يقول له: تأمل معي، دقق النظر، نحن كلامنا أين لما نقول إن الخطاب عام، للحكم الواقعي، يعني يشمل الجميع، وأنت ماذا تقول؟ تقول عندنا دليل يصلح أن يكون متمماً للجعل، وهو الإجماع، هذا الإجماع ما معناه؟ معناه يقيد أو يخصص الحكم الظاهري، يعني كأنك أخرجت البحث عن مساره...
هذا إشكال نمرة واحد عليك يا نائيني..
الإشكال نمرة اثنين: عندنا أشياء ماذا نسمي هذه الأشياء؟ نسميها حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد، أشياء من باب، من وادٍ واحد، وعلى هضبة واحدة ـ إذا صح التعبيرـ فهذه الأشياء التي من واد واحد تأخذ نفس الحكم، تعال إلينا، أنت تقول الحكم عام، عام في حق من؟ في حق العالم والجاهل، الحكم عام، العلم والجهل أنت تقول من القيود الثانوية، لاحظت اشلون، إذا عام في حق العالم والجاهل، فأيضاً هذا قيد ثانوي، هو عام في حق... أو تقول إن باءك تجر وباؤنا لا تجر، إما أن تقبل في المقامين بأنهما من واد واحد وعلى هضبة واحدة كما قلنا، أو تقول أنه، تورد لنا فرقاً بين المقامين، والحال أنه لا فرق...
...
لا، يقول إطلاقات الخطاب تشمله، يقول إطلاقات الخطاب شاملة له عند الجميع، هنا يجيء يقول نحتاج إلى متمم الجعل، ومتمم الجعل موجود هنا، لأنه من القيود، نقول لك، كما ادعيت... بعد نجيء لك بهذه التذكرة التي أوردها الماتن وهي نعمت التذكرة، يقول له: أنت تقول هناك هذا تقييد أو تخصيص للخطاب الأولي، بحيث يشمل الناسي، أو العالم به، يعني إطلاق الخطاب الأول لا يشمل، لو احتجنا كذا في القطع الموضوعي نحتاج إلى متمم الجعل، وقلنا إن هذا معناه ليس تقييداً ولا تخصيصاً، معناه حكومة أو ورود، فكأنك أخرجت البحث عن مساره، الآن تمت مناقشة الماتن للمحقق النائيني، شوفوا فقط سأضيف هذا: كلام الماتن في أنه هنا اختلاف بين الحكومة والورود بالنسبة للحكم ـ إذا صح التعبيرـ الأولي، أو الأحكام من ناحية الإطلاق، الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، هذا يبدو أنه يعني يحتاج إلى بحث، يعني لابد أن ينقح البحث فيه بشكل تفصيلي، يعني يمكن النائيني يقول أنا ما أقبل، يعني ليس بشرط الحكومة والورود، كما تأتي بالحكم الظاهري تأتي بالحكم الواقعي، ونحن قلنا في بحث متقدم ـ إذا تتذكرون ـ الفارق الأساس بين الحكومة والتخصيص والتقييد أو والورود، أنه ماذا الفارق؟ النتيجة واحدة، ولكن الفارق ـ إذا صح التعبيرـ يعني فارقاً حيثياً، يعني لما أقول لك لما يجيء عندنا الربا محرم، ثم يقول: لا ربا بين الوالد وولده، فماذا صار هنا عندنا؟ لا، هو ليس تخصيصاً، هنا في الحقيقة حكومة نقول أو ورود، يعني رفع الموضوع، يعني الحكم هذا رفعناه، النتيجة هي تخصيص أو تقييد لإطلاق الربا...
....
هنا بعد حكومة، الجميع يتفق على أنه حكومة ليس تخصيصاً، حكومة، فنقول له: أنت يا صاحب المحكم، الورود والحكومة الفارق بينهما حيثي، قد يعني لا يرى إشكالك الوارد عليه وارداً، الذي أوردته عليه وارد، يقول المحقق النائيني أنت تقول لي فرقت بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية، يقول أنا خله، ما عندي مشكلة في التفريق بين، يعني أنه قلت، معنى أن الورود والحكومة، اش مثل، بمثابة،  التخصص والتخصيص، الخروج التخصصي والخروج التخصيصي، وكلاهما من وادٍ واحد، يعني الفرق حيثي، لحاظي، ليس إلا، واضح، فيصير كلام النائيني يعني له شيء من الوجاهة، وعلى كل في المسألة مبنيان، المبنى هذا الذي يورده على المحقق النائيني ومبناه، والقاعدة الأولية أن نحن إن قبلنا الإطلاق، إما لأصل الخطاب أو لإطلاق الجزئية والشرطية، فمعناه أنه لابد من الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه، هذه الثمرة المترتبة.
تطبيق:
 الثالث: مقتضى إطلاق الخطاب بالمركب الواجد للجزء ثبوت التكليف به في حق الناسي واشتراك الناسي مع الملتفت، المستلزم لاشتراكهما في الملاك المقتضي للتكليف، وحينئذٍ يصير نرجع إلى الصورة الأولى التي قلنا إن إجزاء الناقص فيها من الناسي خلاف الأصل، الأصل أنه ما فيه إجزاء، ولابد من الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه..
 وربما يدعى قصور الإطلاق عن شمول حال النسيان لأن النسيان من الجهات الثانوية المتفرعة على التكليف المتأخرة عنه رتبة، كما مر علينا كيف تقييد؟ يعني أخذ قيد قصد القربة في الخطاب، ماذا قلنا؟ قيد ثانوي صح؟ في مباحث القطع، وماذا قلنا هذا ماذا يحتاج له؟ يعني مانقدر نقول هذا القيد مأخوذ في أصل الخطاب، لأنه أولاً يرد الخطاب تالي نقول هذا الخطاب الذي تريد أن تمتثله اقصد القربة في امتثالك لتكليفه، فيصير هذا خطاب ثاني، سماه المحقق النائيني متمم الجعل، نحن قلنا لا، إذا ما قبلنا الإطلاق للخطاب الأولي، ماذا تمسكنا به؟ بالإطلاق المقامي كما هناك....
 وأنه لابد في تعميم الحكم للنسيان أو قصوره عنه من جعل آخر متأخر رتبة عن الجعل الأول سماه متمم الجعل، والتزم بذلك المحقق النائيني، وهذا نظير تعميم الحكم لحال الجهل به، الجهال به كيف نقول الحكم يشمل الجاهل؟ قال أيضاً بمتمم الجعل..
 لكن تقدم منا دفع ذلك في مباحث القطع عند الكلام في القطع الموضوعي، وذكرنا هناك، إذا تتذكرون حتى أوردنا هذا المثال، مثال الصلاة، قلنا: إن علمت بوجوب القصر في السفر وجب عليك القصر، ثم قلنا كيف، هذا يحتاج أنه ماذا؟ يعني مسألة الدور تأتي، وحلينا الدور بأشكال مختلفة، منها متمم الجعل، حتى لانقع في الدور...
وذكرنا هناك أنه لا مانع من التمسك بالإطلاق لعموم الحكم.على أنه، هذا الذي ذكرناه،  لا ريب ظاهراً في أنه لو افترضنا قصور الاطلاق اللفظي عن إثبات عموم الحكم لحال النسيان يكفى الإطلاق المقامي في ذلك، لبناء العرف في تكاليفهم وخطاباتهم على العموم، واحتياج التقييد بحال الالتفات إلى عناية زائدة...
صح؟ يعني لو كان الخطاب يقول له: هذا فقط خاص بالذاكر، ماذا يصير؟ لا يشمل الناسي، لو كان يريد كذا يحتاج إلى عناية، ونشوف هذا، مع أنه لا عناية، يعني معناه أن الخطاب شامل للاثنين.
 وأما ما ذكره المحقق النائيني في المقام المذكور من التمسك للعموم بالإجماع المدعى على اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، لا يتم بناء على ما يظهر منه من التمسك بالإجماع على العموم مع دعوى تخصيصه في بعض الموارد، أي مورد؟ العالم والجاهل، هذا المورد الذي قاله، إذ لا معنى لتخصيص العموم القطعي، لأنه كيف تخصص العموم القطعي؟ فيصير ماذا؟ إلا أن يرجع فيه إلى الإجماع على العموم الظاهري، الذي يكون الدليل على خلافه وارداً عليه الا مخصصا له.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
